دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 283
       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

      اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان القاعدة عندما يتعارض الخبران بناءً على كون الحجية للخبرين على مبنى السببية وقلنا إنّ الشيخ الأعظم رحمه الله قال إنّ الخبرين المتعارضين بناءً على مبنى السببية لا يتساقطان ومعنى أنهما لا يتساقطان أي أنه يتزاحمان فكل من الخبرين في مؤداه يزاحم الخبر الآخر ثم أوضحنا أنّ الآخوند عليه الرحمة ردّ مبنى أستاذه وقال إنّ هذا الإطلاق ليس في محله بل ينبغي التفصيل ثم فصل رحمه الله وقال إذا قلنا بمبنى السببية فتارة يكون مبنى السببية مقيد بمعنى أن نقول إنّ الخبر الحجة هو ما لم نعلم بكذبه فإذا قيدنا مبنى السببية بهذا التقييد صار مبنى السببية كمبنى الطريقية في الحجية أي تكون النتيجة أنّ الحجة هي لأحد الخبرين لا بعينه وأوضح الآخوند هذا التفصيل من خلال من بمنى الحجية قائلاً إنّ مبنى الحجية إما أن يكون السيرة العقلائية وهي قائمة على حجية الخبر الغير معلوم الكذب أو تكون الروايات صدق العادل لا عذر لأحد من موالينا بالتشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا أو الآيات آية النبأ وغير آية النبأ من آيات القرآن وهذه الآيات قد يقال إنما دللت على حجية خبر الثقة أيضًا غير المعلوم بكذبه ونحن نعلم بكذب أحد الخبرين ، سيرة واضح لأنها دليل لبي ، فالمقدر المتيقن ما هو ؟ الخبر الغير معلوم الكذب وأما الآيات القرآنية والروايات الواردة فادعى الآخوند أيضًا أنها كالسيرة قائلاً إنّ الروايات والآيات القرآنية أيضًا قائمة على حجية خبر الثقة غير المعلوم بكذبه فإذا كانت الآيات والروايات قائمة على خبر الثقة غير المعلوم بكذبه يقول الآخوند أصبح مبنى السببية بناءً على هذا التقييد كمبنى الطريقية أي الحجية لأحد الخبرين غير المعين ثم قال أما إذا ألغينا هذا القيد وقلنا إنّ الحجية للخبر بما هو بغض النظر عن تقييده بغير المعلوم الكذب فيكون كل واحد من الخبرين حجة ثم أورد بناءً على هذا الرأي الثاني يعني بناءً على هذا عدم التقييد أورد ثلاث مسائل تتصرف أي يتعارض الخبران في موضوعين قلنا مثل الإزالة والصلاة فحينئذ نقول ماذا ؟ بتقديم الأهم ملاكًا وعند التساوي يتخير المكلف في مسألة واحدة كما إذا كانت إحدى الروايتين تقول بوجوب أو أحد الدليلين يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت والآخر بحرمة البقاء ، قلنا في هذه الصورة أيضًا ملحقة بالصورة الأولى بس إنها في موضوع واحد أو إحدى الروايتين تقول بوجوب التسبيحات الثلاثة والرواية الأخرى تقول بوجوب تسبيحة واحدة أيضًا هذا إما أن نقدم الأهم ملاكًا وعند التساوي يتخير المكلف بين الروايتين والصورة الثالثة التي أوردها ، شنهوا كانت الصورة الثالثة ؟ أن تكون الروايتين في موضوع واحد لكنّ هذا الموضوع الواحد أحد طرفيه إلزامي والآخر غير إلزامي مثل تكون الرواية الأولى دالة على الوجوب أو الحرمة والرواية الثانية دالة على الاستحباب أو الإباحة في هذه الصورة قال الآخوند رحمه الله قد يقدم الخبر الدال على الالزام ولا يؤخذ بالخبر غير الإلزامي ثم قال اللهم ، قلنا هذه اللهم تذكروها لأهميتها قال لماذا يقدم الخبر على الإلزامي على غير الإلزامي ؟ لأنه في اقتضاء وذلك لا اقتضاء أما لو قلنا إنّ الخبر غير الإلزامي أيضًا غير الإلزام جُعل اقتضائيًا فيتقدم غير الإلزامي على الإلزمي باعتبار أنّ غير الإلزامي وهو ما دل على الاستحباب يكون قد جُعل من لدن الشارع لوجود مقتضي نافٍ هذا المقتضي ماذا ؟ يشكل مانعًا عن منجزية وحجية الخبر الإلزامي بمؤداه ومدلوله ، هذا قلنا الصورة رقم كم ؟ الصورة رقم ثلاثة ، يكون يقدم الخبر غير الإلزامي الدال على الاستحباب على الخبر الدال على الوجوب أو الحرمة ، ذاك في مقتضي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ذاك مقتضي لكن بما أنّ هذا قام ، قام ماذا ؟ فُعل الاستحباب لوجود مقتضي للاستحباب وهو الإباحة للمكلف ، إطلاق العنان عن المكلف فيكون ماذا ؟ مانع عن منجزية الخبر الإلزامي يعني ذاك مقتضي الخبر الإلزامي موجود بس المانع جائي من أين ؟ من طرف الخبر المعارض الدال على عدم الإلزام ، واضح يقول الآخوند ؟ هذه التصويرات الثلاثة أو المسائل الثلاث المتفرعة على مبنى شنهوا ؟ السببية بعْد ذلك قال الآخوند رحمه الله هذا التفصيل الذي أوردناه بين المبنيين الطريقية والسببية إذا قلنا بأنه فقط يجب موافقة الأمارة عملاً أما إذا قلنا بالإضافة إلى وجوب الموافقة العملية تجب الموافقة الالتزامية ، قال دائمًا الخبران يتعارضان بعَد هالتفصيل نحن ما نجيبه يعني يتزاحمان ونقدم الأهم ملاكًا أو يتخير المكلف دائمًا ماذا ؟ الأخبار تصير بناءً على مبنى السببية متعارضة سواءً قلنا بالمبنى الأول للسببية يعني التفصيل الذي أورده الآخوند بأنّ السيرة والروايات والآيات دالة على حجية الخبر غير المعلوم الكذا تقول بالتعارض أو قلنا بالمبنى الثاني أنّ السيرة والآيات والروايات دالة على الخبر بغض النظر عن تقييده بهذا القيد أيضًا تتعارض الأخبار والروايات فيصير دائمًا عندنا التعارض لأنه يجب على المكلف أن يوافق إحدى الإمارتين أن يلتزم يذعن يعتقد بموافقة أحد الإمارتين فدائمًا إما إذا كانت إحدى الروايتين دالة على الوجوب والأخرى دالة على الحرمة أي الأمارتين نحن نقول ، نحن قلنا حلينا هذا الإشكال فيما تقدم تذكرون قلنا ماذا ؟ نلتزم بما هو موجود في اللوح المحفوظ لكن في الحقيقة الروايات دائمًا تصير ماذا ؟ يعني هو لا يعلم أنه بمدلول هالرواية أو بمدلول الرواية الأخرى ، طيب ؛ بعْد أن أبان لنا الآخوند هذا التفصيل الدقيق في هذا اليوم يناقش المبنى الذي دلّل عليه ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله وغيره من القاعدة في تعارض الخبرين ، في تعارض الروايات ، تقول هذه القاعدة ، تقول إنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وادعي وجود إجماع من قبل العلماء على هذه القاعدة يعني قام إجماع العلماء على أنه مهما أمكن أن تجمع بين الخبرين فهذا أولى من الطرح ، الآخوند وأستاذه الشيخ الأنصاري وغيرهما يناقشون هذه القاعدة حتى يتضح لنا المطلب لاحوا ؛ أولاً ما المراد بقولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ؟ الظاهر يستظهر أنّ الجمع يعني عقلاً مهما أمكن الجمع عقلاً فهو أولى من الطرح لماذا ؟ لأنّ هذه الروايات إنما وردت للعمل فإذا أمكن العمل بتلك الروايتين تعين الأخذ بكلتيهما ولا معنى لإلغاء إحداهما عن الحجية ، فعقلاً يعني عقلك يوجب الأخذ في تلك الروايتين ، الجمع مهما أمكن بين الروايتين أولى من الطرح ، هذا المراد ، المراد بحكم أي شيء ؟ بحكم العقل ، الآخوند والشيخ الأنصاري يقولون الظهور البدوي في كلام ابن أبي جمهور يظهر منه ذلك يعني يظهر من أبن أبي جمهور أنه مهما أمكن أن نجمع بين الروايتين بأي وجه من وجوه الجمع العقلي تعين ذلك بحكم العقل ، هذا الذي يظهر من كلام ابن أبي جمهور لكن هل يمكننا الأخذ بما قاله ابن أبي جمهور الأحسائي أم لا ؟ يقول كلا ، لا يمكننا ، لماذا لا يمكننا الأخذ بما قاله ابن أبي جمهور ؟ الدليل لو كان ما قاله ابن أبي جمهور صحيحًا لما كان معنى لوجود أخبار العلاج بين الروايات لأنه ما توجد روايتان إلاّ ويمكن الجمع بين هاتين الروايتين بحكم العقل ، يالله جب لي دليلين ، إيتيني بدليلين متعارضين وسوف آتيك بجمع بين الدليلين مهما كان ، ما يمكن إلاّ وآتي ماذا ؟ بالجمع ، في مسائل نادرة الذي يلزم منها التناقض أو التضاد وإلاّ في الغالب تقول لي هذه الرواية تدلل على الوجوب ، أقول لك هذه الرواية الوجوب .... ، والرواية الثانية تدلل على الحرمة ، أقول لك الحرمة في النهار بكيفي ، تقول لي هذه الرواية تقول بكذا وتلك الرواية تعارضها ، أقول نعم ذي في السفر وتلك في الحضر ، فهذا عقلاً أقول لك ممكن عقلي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يمكن وإلاّ ما يمكن هذا بالعقل مهما أمكن ، مو إمكان ، كإمكان بحكم العقل هذا ممكن ، فإذن مهما أمكن بحكم العقل هذا ممكن فلا يوجد عندنا روايات أصلاً ينتفي باب التعارض بشكل كلي ، ينتفي وإلاّ ما ينتفي ؟ نستغني عن الأخبار ..... ، ولذلك يقول هذا الظهور البدوي الآخوند من المستبعد أن يقوله هذا الفقيه العظيم والمحقق الكبير ابن أبي جمهور لأنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح بحكم العقل هذا يمكننا بحكم العقل أن نجمع ما توجد عندنا روايات إلاّ ويمكن الجمع ورفع التهافت والتناقض والتضاد بين هذه الروايات عقلاً ، يمكن وإلاّ ما يمكن ؟ إمكان موجود ولذا الآخوند يقول المراد بالجمع مهما أمكن يعني بالجمع العرفي الذي شرحناه فيما تقدم وهو إذا وُجد مثلاً ماذا ؟ أحد الدليلين وهو مطلق والآخر له مقيد نجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد ، أحد الدليلين عام والآخر خاص ، نحمل العام على الخاص ، أحد الدليلين ظاهر والثاني أظهر نفس الكلام نقدم الأظهر ، النص على الظاهر وهلم جرا ، فالمراد بقوله رحمه الله إنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح نفس الكلام الذي نحن شرحناه إنّ هذا جمع عرفي ، العرف دائمًا يرى أنّ هذه الأدلة غير متعارضة ، صح عندك دليلان متخالفان ويتعارضان لكن هذا التعارض على حد تعبير الأصوليين غير مستقر لأنك تحمل الإطلاق على التقييد والعموم على الخصوص والظهور على الأظهر والظاهر على النص وهلم جرا ، فينتفي ، التعارض ينتفي في هذا الجمع العرفي فقولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح المراد به الجمع العرفي الذي يراه العرف ويرى به العرف أنّ الدليلين غير متعارضين ، بس الآخوند يورد إشكال على نفسه يقول أنا الآن وجهت كلام ابن أبي جمهور على مبناي ومبنى أستاذي الشيخ الأنصاري على أنّ قوله الجمع مهما أمكن أولى من الطرح المراد به الجمع العرفي ولا يراد به ماذا ؟ حكم العقل لأنه بعَد راح ينتفي وجود خبرين متعارضين ، يقول ، لكن ما معنى قوله مهما أمكن أولى ، كلمة (أولى) لا معنى لها ، المفروض أن يعبر ابن أبي جمهور الجمع مهما أمكن يتعين ولا يجوز لنا طرح أحد الخبرين لأنّ هذا تعين مو أولوية لأنّ الأولوية ماذا يستفاد منها ؟ الترجيح ولا يستفاد منها التعيين أو التعين لإحدى الروايتين أو الخبرين عن الآخر ، واضح ماذا يقول الآخوند مشكلاً على نفسه ؟ أولى ، كلمة أولى يقول هذه ما تفتضي التعيين والحال أننا نحن بالنحو الذي أوردناه من الجمع ، الجمع العرفي ماذا يقتضي ؟ التعيين وهذه أش تقتضي ؟ أولوية ولذا يقول اعتبار وجود هذه الكلمة فيما قرره ابن أبي جمهور رحمه الله فحمل كلامه على هذا المعنى مستبعد ، هذا الإشكال .

     الدفع : قال رحمه الله كلا ، كلام ابن أبي جمهور نحمله على نفس مدلول كلامنا ويتحد مع كلامنا ، بس شوف الأولوية في المقام لها معنيان ، أولوية بمعنى الترجيح غير المتعلق والأولوية في بعض الأحايين تأتي بمعنى الترجيح المتعين اللازم وإلاّ عندك ثاني ؟ يقول نعم مراد هل يستطيع أحد أن يرد القرآن ؟ شوف ماذا يقول القرآن ؟ ((وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله)) أنا أسألك الآن إذا واحد مات وما له إلاّ هذا القريب من أرحامه وهو قريب بعيد يتحد معه في الجد الثالث أو الرابع بس ما فيه إلاّ هذا فإنه تكون الأولوية هنا ماذا ؟ تقتضي التعيين أو لا ؟ التعيين ، ابن أبي جمهور هو عالم وألفاظه دقيقة وبما أنه عالم ألفاظه دقيقة فيعبر ببعض التعبيرات المنسجمة والمتسقة مع تعبيرات الشارع المقدس وحينئذ يندفع ما أُشكل به على ابن أبي جمهور لأنّ ما أُشكل به أنّ أولاً لا معنى للأخبار العلاجية ، يصير لا معنى ، لا يوجد تعارض ؟ شفنا يوجد تعارض ، جئت بكلام جديد ، شفنا كلام لا ، هو نفس كلام الكلام الذي يقوله العلماء يعني ظاهرة يمكن يستظهر منه ماذا ؟ غير ما قاله العلماء لكن التدقيق فيه يؤدي إلى نفس ما قاله العلماء ، الآن نطبق 

.

التطبيق : 

      وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كان مؤديين إلى وجوب الضدين ، إذا قلنا أحد الخبرين يدل على شنهوا ؟ الوجوب والآخر على الحرمة او لزوم المتناقضين ، واحد على الوجوب والآخر على الإباحة ، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكمًا غير إلزامي فإنه حينئذ لا يزاحم الحكم الإلزامي بداهة ضرورة عدم صلاحية ما له اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء هذا الذي قلنا يعني يصير أحد الخبرين فيه مقتضي للوجوب أو الحرمة ، والثاني فيه ماذا ؟ استحباب فهذا لا اقتضاء أي فلا يزاحم ماذا ؟ الاقتضائي إلاّ أن يقال ، قيل إنّ الإباحة تصير على معنيين إباحة لا اقتضائية وإباحة ماذا ؟ اقتضائية جعلت للمكلف لإطلاق عنائي ولمصلحة التسهيل كما يعبر الشهيد رحمه الله فيزاحم به حينئذ ما يقضتيه الإلزام ويحكم فعلاً بغير الإلزامي لماذا قلنا هذا يحكم فعلاً بغير الإلزامي ؟ لأنه يقول مانعًا ولا يزاحم بمقتضى ما يقتضيه الغير الإلزامي ، بل يعني الإلزامي لا يزاحم ما يقتضيه غير الإلزامي فبالعكس غير الإلزامي هو الذي يزاحم ويقتضي الإلزامي في كفاية عدم تمامية علة الإلزام للحكم لماذا  لأنه يصير له مانع ، مقتضي للإلزام موجود ، بس بما أنه يوجد مانع يكون غير ذاك واصل إلى مرتبة الفعلية نعم يكون باب التعارض
من باب التزاحم مطلقًا لو كان مقتضى الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام ، الخبر يعني بما يؤدي إليه الخبر في الأحكام فيصير مطلقًا يعني سواءً على المبنى الذي قلناه قيدنا أو لم نقيد ، قلنا : لا ، الخبر بما هو خبر حجة في كل الصور التي أوردناها يصير تزاحم لأنه لا يمكن أن التزم بمؤدى هذا الخبر وبمؤدى ذاك الخبر ، بمدلول هالخبر ومدلوله ، دائمًا الأخبار تصير شنهوا ؟ متعارضة لكن نحن قلنا فيما تقدم قلنا أك دليل على وجوب الموافقة الالتزامية من العقل أو النقل وإلاّ ما أك ؟ ما أك ، الذي يجب الموافقة العملية ، عملاً أنا أؤدي ماذا ؟ يعني التزم لا يجب لكن أؤدي يجب ، قال يجب عليك ، هذا واجب أو حرام يجب عليك أن تمتثل أو تدع معاي ؛ ولذلك يقول لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام لأنّ إذا قلنا لا مجرد العمل على وفقه ، العمل وحده هذا يأتي في التفصيلات المتقدمة لكن الامتثال حتمًا في ماذا ؟ هذه الأنحاء من التعارض التي أوردناها وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وإنْ كان واضحًا ، شف كل الأشياء عنده بديهية الآخوند ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ، واحد يقول بالوجوب والآخر يقول شنهوا ؟ بالاستحباب ، ما يمكن ، أنا لا سيما إذا كان لموضوع واحد ، إلاّ أنه لا دليل نقلاً ولا عقلاً على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية ، في الحكم الواقعي ما عندنا دليل على وجوب الامتثال يعني لا تجب الصلاة لكن يجب علينا التزم بوجوب الصلاة ، لا ، يجب علينا أصلاً أكثر أما الإذعان بوجوب الالتزام ما فيه ، قد يقال إنه إذا أدى هذا عدم الإذعان وعدم الالتزام إلى تكليف الرسول يجب من ناحية ثانية هذا شرحناه في باب وجوب الموافقة الالتزامية تذكرون فضلاً عن الأحكام الظاهرية يقول أنا يجب عليّ ألتزم بمؤدى هذا الحكم الظاهري ، الحكم الواقعي لا يجب الالتزام بمؤداه فما بالك بحكم الظاهري كما مر تحقيقه وحكم التعارض بناءً على السبب بالسببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية وإلاّ شيصير ؟ يتعين معلوم الأهمية كما إذا قلنا نبي مع واحد مؤمن أو مرجع مع واحد عادي وين الذي نرجح ؟ النبي والمرجع ، أو محتمل ... هَم واضح ، هذا الاخوند يقول لا ، المعلوم الأهمية هذا واضح ، في بعض الأحيان تحتمل إنّ أحد ماذا ؟ أحدهما أهم ، احتمال الأهمية أيضًا يقتضي التعيين أو محتمل الأهمية في الجملة حسب ما فصلناه في مسألة الضد وإلاّ فالتعيين معاي ؛ أش قال وإلاّ فالتعيين عندك ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – راح يتعين تعيينًا يعين لا تخييرًا ، لكن إذا كان لا ، أحدهما يتساوى مع الآخر على قدم المساواة شيصير وهما متزاحمان ، خبران متعارضان يصير من باب التزاحم يتخير المكلف بالأخذ بأيٍّ منهما ولذلك يقول وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي لو لم يكن بالآخر مقتضيًا لغير الإلزامي ، نحن أش قلنا إذا كان في مقتضي ؟ يشكل مانع عن الأخذ بالإلزامي وإلاّ فلا بأس بأخذه والعمل عليه لما أشرنا إليه في الوجه آنفًا ثم قال فافهم ، هذه إشارة نحن ما بيناها ، أش معنى فافهم ؟ يقول في العرف قيل هكذا ، العرف لا يرى مدلول الخبر غير الإلزامي يتقدم على الإنسان دائمًا يرى أنّ لإنسان هو المتقدم هذا استظهار عرفي ما أدري أمس من قال لي هذا الكلام ونحن قبل شرحه ، كأنه واحد منكم أشار إلى هذا تقدم العرفي ، دائمًا العرف يرى الإلزام مثل الوجوب والحرمة يقدم على الاستحباب بعَد نجيء نفصل نقول لا ، يمكن هذا المقتضي ، يمكن ما دلّ على الإباحة ورد بماذا ؟ إباحة اقتضائية فيشكل مانع لما دلّ على الإلزام بالوجوب والحرمة يقول هذا بالنظرة العرفية يمكن لا يرى ذلك العرف ، هذا هو مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات ، شتريد تقول ؟ يعني لما قاله ابن أبي جمهور ، في ظاهر كلامه طبعًا ؛ ... الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، يقول هذا ما عندنا تعارض يصير ، يزول باب التعارض بالكلية ولا معنى لوجود أخبار علاجية إذْ لا دليل عليه فينا لا يساعد عليه العرف ، لا دليل على هذا الجمع بهذا النحو في الأمور التي لا يساعدها العرف أما ساعد العرف الخاص يقدم على العام ، المقيد على المطلق الأظهر على الظاهر ، لا إشكال فيه ، مما كان المجموع عاد كلا الدليلين نجمعهما مثل قلنا ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة أو أحدهما الذي هو الأظهر قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما مثل ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة أو إفعل ولا تفعل الذي قلنا أحدهما على الاستحباب مثلاً والآخر على نفي الوجوب ، هذا لا تفعل يعني ينفي الوجوب وافعل يعني الدال على مرتبة شديدة من الاستحباب ، استحباب مؤكد مثلاً ولذلك يقول كما عرفته في الصور السابقة مع أنّ في الجمع كذلك أيضًا طرحًا للأمارة أو للأمارتين لأنّ إذا قال لك وحدة تقول مثلاً تجب صلاة الجمعة والأخرى تقول تحرم صلاة الجمعة تقول نعم تجب صلاة الجمعة في الصيف ، والثاني تقول أنا في الشتاء ، يقول هذا طرح للأمارتين هذا مو بعمل للأمارتين ، الجمع غير العرفي في الحقيقة طرحنا الدليلين مو عملنا بهما ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول يعني عقلاً بعَد ما يمكن أنه ، يعني حمل الكلام على ظاهره ما يمكن ، هو يقول ، يقول هذا الاحتمال لابد أن نزيله وأن نحمل كلامه على كلامنا لأنّ مهما أمكن ، الإمكان العقلي واضح أنه غير مراد فيريد بالإمكان العرفي فيتحد كلامه مع كلامنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أوسع إي طبعًا ؛ إي لما يقول بعَد ما يبقى شبه مجال للقول بوجود تعارض بين الأدلة ، طيب ؛ ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما مع هذا الجمع وقد عرفت أنّ التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين ، عندما يتعارض يصير عندنا ظهوران لظهور ماذا ؟ الدلالة والجهة مستندين القطعيين أو بالسندين الظنيين المعتبرين أو في السندين إذا كان ظنيين وقد عرفت أنّ قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاءهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما لأنه إذا كان كل منهما حجة هذا شنهوا ؟ يبقى التعارض على نحوه فلابد أن نرفع اليد عن حجية أحدهما في مدلوله أو في دلالته وأيضًا لا معنى للقول بأنه ماذا ؟ نسقط الحجية عن الجهتين التي هي جهة الدلالة وجهة الجهة ونبقي الحجية شنهوا ؟ في السندين لأنّ ... الالتزام بحجية السندين هذا أش يترتب عليه ؟ تقول ما ورد في الروايات صحيح لكن لا يد على هذا المعنى ولا هذا المعنى ، يقول هذا لا معنى له بس هذا إذا رجعنا إلى الروايات تشوف له معنى لأنه أش معناه ؟ معناه إنّ هذا في مقام الدلالة أنا لا استفيد منه ، في مقام ... استفيد منه لكن يمكن صادر يعني نطلب أصلاً لم أصل إليه ولذلك الروايات التي تقول بالتوقف والإرجاء عندما يتعارض الخبران قد تقصد هالمعنى يعني أنت تلتزم بصحة السند طبقًا للروايات لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا بس هنا الآخوند يقول لا معنى الالتزام ...سنده ، معاي ؛ الروايات لا معنى ، أو بقاء سنديهما عليها كذلك ، بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرف ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع أنه متعين هذا لا يقال أولوية ، تعين بأنه أولوية من قبيل الأولوية في قوله تعالى ((أولوا الأرحام وعليه لا إشكال ولا كلام .

       وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .
